
حواله ـ تظهير
الحواله في السندات التجاريه تطهر الدفوع.

قرار رقم * (502/109  8/2/1959) (م. عام 1959 ص 10 قا 24).

حواله حق
حواله ـ عدم نفاذها في حق المدين إلا إذا قبلها أو تبلغها مقرر لصالحه حتى لا يفي الدائن الأصلي، والمدين هو الذي يثيرها.

قرار رقم * (14/774  22/1/1974) (م 1974 ص 25 قا 38).

إيجار ـ تخلية ـ حوالة ـ خطأ
على المؤجر في حال وجود خطأ في كتابة اسمه في الحوالة أن يتعاون مع المستأجر بحسن نية لإصلاح الخطأ، ما دام ذلك ممكناً ضمن المدة القانونية.

(نقض رقم 518 أساس 2156 تاريخ 14/3/1965 محامون ص130 لعام 1965)

حوالة حق ـ دفوع ـ توجيه يمين
للمدين في حوالة الحق أن يتمسك قبل المحال له بالدفوع التي كان له أن يتمسك بها قبل المحيل وقت نفاذ الحوالة بحقه، بمقتضى المادة 312 مدني. ومن حقه توجيه اليمين الحاسمة للدائن الأصلي المحيل على وفاء السفاتج المدعى بها.

 (نقض رقم 3068 أساس 2352 تاريخ 17/12/1964 محامون ص8 لعام 1964)

حوالة حق ـ تبليغ
ـ إن المشرع الذي قرر أن حوالة الحق تخول المحال له الحلول محل الدائن في هذا الحق بجميع خصائصه ومقوماته، إنما اشترط لنفاذ هذه الحوالة قبول المدين بها أو إبلاغه وقوعها بشكل مطلق (المادة 305 مدني).

ـ صحيفة الدعوى التي يرفعها المحال له ضد المدين بطلب الوفاء بالحق تقوم مقام التبليغ، ويعتبر المدين معلناً بالحوالة وتصبح نافذة بحقه منذ تلقيه صحيفة الدعوى.

(نقض رقم 119 أساس 77 تاريخ 9/3/1965 محامون ص88 لعام 1965)

حوالة حق ـ تبليغ
إن حوالة الحق تتم دون حاجة لرضاء المدين. أما المقصود من تبليغها للمدين أو قبولها منه، فهو للحيلولة دون تسديد المدين إلى الدائن الأصلي بعد هذا الإجراء.

(نقض رقم 2874 تاريخ 30/11/1964 مجلة القانون ص134 لعام 1965)


